
 

 

 الإجراءات الاحترازیة التي اتخذتھا الحكومةفي ظل  د الإیجاروتنفیذ عق
	المستجد كورونالمواجھة فیروس  

 / عبد الرحمن المطیريالباحث           
              

 :مقدمة

مة لمواجھة فیروس في ظل الإجراءات التي اتخذتھا الحكوعقود الإیجار  یثیر تنفیذ

یما في ، ولا سالساحة الكویتیةطرحت نفسھا على العدید من الإشكالیات التي ستجد كورونا الم

، والتي أصابت الخاصالعام ول في القطاعین اعمتعطل الأ التي حدثت نتیجةالأضرار ظل 

 المستأجر والمالك؛ وھو ما ترتب علیھ نشوب جدل بین كل من الأفراد والشركات على حد سواء

بالتوازن  للإخلاا نتجت عنلتي ا الآثار السلبیةحول الوفاء بالأجرة المستحقة، ولا سیما في ظل 

ً أ بحیث، دوالاقتصادي للعق في قد طرفي العمن  لكلّ یھدد بخسارة فادحة و،  صبح الالتزام مرھقا

 .ظل الظروف الاستثنائیة الحالیة

في  اعلى اختلافھد الإیجار وعقتنفیذ ل لعرض والبیانباال في ھذا المقى سوف نتصدّ و

ً للأماكن  الاستثمار على مستوى عقود ، سواءً ظل وباء كورونا ً جزئی التي تم إغلاقھا إغلاقا أو  ،ا

 ماكنالأبعقود ، مروراً القرارات التي اتخذتھا الدولةفي ظل  التي تم إغلاقھا بشكل كلي تلك

الحالي وضرورة إجراء تعدیل عاجل على بعض مواده  الموقف التشریعيبیان لوصولاً السكنیة، 

 .ثل ھذا النوع من الأزماتلمواجھة م

 دلا غرو فإن تنفیذ عقد الإیجار الذي یحد :ظل وباء كورونا د الإیجار فيوتنفیذ عقأولاً ـ 

ادة خارجة عن إرال الاستثنائیةالظروف في ظل العلاقة بین المؤجر والمستأجر یمثل إشكالیة 

من  198لمادة انص  وھو ما قصده المشرع الكویتي في والتي تشھدھا البلاد الآن؛، الطرفین

واء المعقول س إلى الحدّ الالتزام المرھق  ترك للقاضي حریة ردّ حیث الكویتي،  القانون المدني



 رأت، بعد العقد وقبل تمام تنفیذهإذا ط" :أنھداه أو یزید في مقابلھ، حیث ذھب إلى ق مبأن یضیّ 

یذ ن تنفأ، وترتب على حدوثھا یكن في الوسع توقعھا عند إبرامھ استثنائیة عامة لم ظروفٌ 

ً ، صار مرھقن لم یصبح مستحیلاً إ، والالتزام الناشئ عنھ  ، بحیث یھدده بخسارة فادحة،للمدین ا

ن یرد الالتزام المرھق إلى الحد المعقول بأن أعد الموازنة بین مصلحة الطرفین، جاز للقاضي ب
 ".ل اتفاق على خلاف ذلكك قع باطلاً و یزید في مقابلھ. ویأق من مداه یضیّ 

فعة نمإمكانیة المطالبة بفسخ العقد متى نقصت من القانون المدني  581المادة مت كما نظّ 

ي من السلطة العامة ف إذا ترتب على عمل صدرالانتفاع بالعین المؤجرة؛ بقولھ: "المستأجر في 
 ،یطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ، جاز لھ أننون نقص كبیر في انتفاع المستأجرحدود القا

 ".م یكن عمل السلطة لسبب یعزى إلیھما ل

 یطالب من القانون المدني أن 198المادة في ظل تطبیق لھ على ھذا النحو فالمستأجر  

بعض ب حداوھو ما  قیمة الأجرة المستحقة علیھ نظیر استئجار العین؛نقاص إو ، ألعقدفسخ اب

ا عیشھت التي الظرف الطارئ ظلفي نسب للتطبیق ھي الأ 198المادة أن ب القوبإلى  القانونیین

، والتي أجازت وقف تنفیذ الالتزامات مؤقتاً 215المادة  نص إلى كذلكالاستناد  كما یمكن .البلاد

 رقم الطعنفي ـ ستقرت علیھ أحكام محكمة التمییز إلى حین زوال الحادث الطارئ، وھو ما ا

مع تعویض للمستأجر إنھاء العقد  حیث یمكنـ  2003/1/26تجاري جلسة  2001لسنة  523

من القانون المدني، وفي جمیع الأحوال فإن الأمر متروك  610المالك، استناداً لنص المادة 

 للسلطة التقدیریة للقاضي.

ً أن نفرّ ھنا ینبغي و ً  ق بین عقود الأماكن التي تم إغلاقھا إغلاقا م تلك التي ت أو جزئیا
 :قھا بشكل كليإغلا

ً  م إغلاقھاعقود الإیجار للأماكن التي تموقف 	-１  :إغلاقا كلیا

تسببت في إغلاق العدید من والتي من وزارات الدولة مام صدور العدید من القرارات أ

عقود  ن، فإعلى نحو حال بین المستأجر وبین الانتفاع بالعین المؤجرة لھ بشكل كلي الأماكن

ادة المفي نص  متكأ لھاتجد حتى إشعار آخر، التي تم إغلاقھا الأماكن الخاصة بتلك  الإیجار



بعد الموازنة بین مصلحة ـ للقاضي  عالمشرأجاز حیث ، ) من القانون المدني الكویتي198(

داه أو یزید في مقابلھ، أن یرد الالتزام المرھق إلى الحد المعقول، بأن یضیق من مـ الطرفین 

ولا یقتصر إعمال ھذه النظریة على عقود معینة على اعتبار أن القانون المدني الكویتي ھو 

، وذلك بھدف إحداث نوع من قود ما لم یتم استثناؤھا بنص خاصالشریعة العامة لجمیع الع

 .1وفق ما ذھبت إلى الدكتورة عنادل المطرـ التوازن الاقتصادي بین مصلحة الطرفین 
بیق ھذه لتطأنھ الكویتیة  محكمة التمییز ة عنتھ، فقد أكدت الأحكام الصادروفي السیاق ذا

أن یكون من شأن الوباء أو الظروف الطارئة الإخلال  شترطیُ  الإیجارالنظریة على عقود 

باقتصادات العقد إخلالاً جسیماً بما ھو أقرب من الاستحالة ولكنھ لیس مستحیلاً، ولا شك أنھ إذا 

 .صار الالتزام مستحیلاً تطبق عندئذ نظریة القوة القاھرة التي تؤدي إلى انقضاء الالتزام

 :عقود إیجار العقارات السكنیة	-２

مال تعطل أعنتیجة  بالفعل رواقد تأث السكنیة العقارات مستأجري لبیان أنعن ا نيّ غ

حتى  ھم،برواتالشركات في دفع  تعثرتوبالتالي  ،لتزاما بتعلیمات الحكومةاالشركات الخاصة 

لذین ا جھھ ملاك العقارات، والأمر نفسھ قد واھأو تخفیض رواتب تم إنھاء خدماتھ أن البعض منھم

 دون أي مراعاة كاملة الأجرة قیمة تحصیل ىبإجبارھم عل مع ھؤلاء المستأجرین بعضھمت تعنّ 

 ةأی من المستأجرین عفاءإو أتخفیض  ورفضھم، التي یعملون بھا ھملظروف توقف أعمال

ً  المستأجرین قد إلى أن مستندین في ذلك، إیجارات ، ومن املاً ك استنفعوا بالعین المستأجرة انتفاعا

عكس بل على ال من الأجرة،تخفیض أو الإعفاء الب المطالبة ثم فلا یحق لھم ـ بحال من الأحوال ـ 

كثر من أي وقت مضى نتیجة المكوث في البیت أثناء أبالعین المستأجرة ن انتفاعھم كامن ذلك 

مرھونة  العقاراتأن البعض منھم تحجج بأن كما الحظرین الكلي والجزئي اللذین طبقتھما البلاد، 

ن یتنازل عن أعقار اللمالك  لم یكنوعلى ھذا النحو  ؛واجبسداد أقساطھا  وأن ،البنوكمن 

ً  نفسھ الوقتفي یكون ، وأن یقوم بتخفیضھا وأالأجرة   .بسداد قسطھ للبنك ملتزما

 

																																																								
 .٢٠٢٠ أبریل ٧الجریدة ـ مقال منشور في دكتورة عنادل المطر ـ "كورونا ـ المؤجر أم المستأجر" ـ  -1	



 السكنیة العقارات مستأجريمطالبة من ة الطاحنة ترتبت على تلك الأزم في ظل ماو

فإن الإشكالیة نبعت نتیجة استیفائھم ، الخوف من استمرار الأزمة بسبب بإسقاط الأجرة عنھم

للمنفعة التي من أجلھا تم استئجار العین، حیث تحققت المنفعة بشكل كامل، وھو ما یجعل  أنفسھم

ً ملزم المستأجر غیر منقوصة، وذلك لما تنص علیھ القوانین والتشریعات، وكاملة  الأجرةبسداد  ا

قرر استحقاق المؤجر للأجرة مادام المستأجر منتفعا والذي ، 35/1978 القانون رقمخاصة 

 .بالعین

 ً أما بشأن مواعید سداد الأجرة فقد  :في ظل الظروف الحالیة . مواعید سداد الإیجارثانیا

في شأن إیجارات العقارات،  1978نة لس 35) من المرسوم بقانون رقم 20عالجھا نص المادة (

إثبات أن تأخره في الوفاء كان راجعاً إلى عذر قوي تقبلھ المحكمة، في والتي تقرر حق المستأجر 

قة جمیع الأجرة المستح، بوقبل إقفال باب المرافعة ،وذلك إذا أوفى المستأجر بعد رفع الدعوى

ر ة الموضوع، ولھا الحریة في تقدیبھا محكم علیھ، وتقدیر العذر القوي من المسائل التي تختصّ 

 الموقف والحكم إما باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بالإخلاء.
 

 ً ادة في ظل عدم استف :على عقود الإیجار تعطیل الأعمالفي ظل  الموقف التشریعيـ  ثالثا

العقارات الاستثماریة خاصة من العین المؤجرة لھم نتیجة تلك الإجراءات ن من مستأجري الكثیری

انون ق، فإننا نفاجأ بأن التي فرضتھا الحكومة في مواجھة تفشي وباء كورونا الاستثنائیة

ه القانون المدني باعتبار المتاح ھوكان الإیجارات الكویتي لم یتطرق إلى مثل ھذه الظروف، لذا 

، التي تنص على أنھ 198امة، والذي أشار إلى نظریة الظروف الطارئة في المادة الشریعة الع

"إذا طرأت بعد العقد، وقبل تمام تنفیذه، ظروف استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعھا، جاز 

  ".للقاضي بعد الموازنة أن یرد الالتزام إلى الحد المعقول

 بدأتوالتي لمواجھة جائحة كورونا،  الدولة التي اتخذتھاالإجراءات الوقائیة حزمة  وأمام

تعطیل المرافق العامة والعمل في القطاعات العامة والخاصة وصولاً إلى حظر التجول الجزئي ب

بتلك  ةالخاص الأماكنخسائر جسیمة لشاغلي في حدوث  تسببت والتيالأنشطة، ووقف بعض 



بتطبیق و .في دخول عدد كبیر من الأفراد والمؤسسات في حالة من الإعسار تكما تسبب ،الأنشطة

من المرسوم بقانون إیجارات  20الخاصة بعقود الإیجار نجد أن المادة الحالیة النصوص 

: "إذا لم یدفع المستأجر الأجرة المستحقة أنھ على قد نصت 1978لسنة  35العقارات الكویتي رقم 

علیھ وفق شروط العقد أو وفق الحكم الصادر بتحدیدھا خلال عشرین یوماً من تاریخ استحقاقھا... 

یجوز للقاضي أن یحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن مع إلزام المستأجر بالمصروفات إذا أثبت 

تقبلھ المحكمة وأوفى حتى نھایة أول جلسة تم إعلانھ المستأجر أن تأخره یرجع إلى عذر قوي 

 بھا إعلاناً صحیحاً بجمیع الأجرة المستحقة علیھ".

ً للنص السابق فإنھ یجوز للقاضي قبول عذر المستأجر بتأخره بالسداد ووبالتالي و فقا

 ً نھ لاكامل الأجرة في نھایة أول جلسة تم إعبي المستأجر ، وأن یوفّ بشرط أن یكون ھذا العذر قویا

ا مم ؛بھا إعلاناً صحیحاً، الأمر الذي سیلحق بالمستأجر إرھاقاً شدیداً في ظل الظروف الراھنة

 .عن سداد تلك الأجرة في أول جلسةمعھ یعجز 

دة بإضافة لتعدیل تلك الما حباقترا الكویتي م عدد من نواب مجلس الأمةوتفادیاً لذلك فقد تقدّ 

ت علیھ، وذلك في حالا ةاد الأجرة المستحقر في سدبند یمنع المؤجر من إخلاء المستأجر إذا تعثّ 

تعطیل أو وقف العمل الصادر بناء على قرارات الدولة نتیجة الكوارث أو الحروب أو تفشي 

ً الأوبئة، ولكن   ،تحدد المحكمة طریقة السداد للأجرة المتأخرة ومدد التقسیط بأن ذلك بقي مشروطا

ً للحالة المالیة للمستأجر اح آخر كما تم تقدیم اقتر أیضاً. وبالتالي تضمن الحمایة للمؤجر، وفقا

والتي ، بشأن إصدار القانون المدني 1980 لسنة 67من المرسوم بقانون رقم  581بتعدیل المادة 

لا تجیز للمؤجر فسخ العقد في حالة تعذر المستأجر عن سداد الأجرة في الحالات التي تقرر فیھا 

خلال فترات الحروب والكوارث السلطة العامة تعطیل أو وقف العمل في المرافق العامة 

ُ  ؛راض والأوبئة أو الكوارث البیئیةي الأمالطبیعیة، أو نتیجة تفشّ  ریقة حدد المحكمة طعلى أن ت

  ومدد التقسیط وفقاً لظروف المستأجر. اد الأجرة المتأخرة لصالح المؤجرسد

 



ت الحاجة أصبحفإن والفقھیة حول ھذه المسألة، القانونیة  الآراء وتعدد نھ مع كثرةونرى أ

كنیة لأماكن السابإضافة مادة جدیدة إلى قانون إیجار الكویتي إلى أن یتدخل المشرع وعاجلة  ملحة

قة المستح جر من بعض أو نسبة معینة من الأجرةن إعفاء المستأتتضمّ  )١٩٧٨() لسنة ٣٥رقم (

ھا كالظروف الراھنة وما تلاھا من ظروف استثنائیة لا یمكن توقعّ تعرض البلاد لعلیھ في حال 

ً  العدید منقیام الدولة باتخاذ  حیاة على صحة و القرارات والإجراءات الاحترازیة حفاظا

 ویتیةمن الدولة الك وذلك مراعاة؛ على وضعھم الماديالمواطنین والمقیمین، والتي أثرت بالتبعیة 

ً لاستثنائیة، ا الظروفھذه  جانب الإنساني في مثللل  .2على السلم والأمن الاجتماعي وحفاظا

  الخاتمة:
عدم في ظل وبخاصة ، الإیجاراتعفاء إو ألخفض  مؤیدة ومعارضة ت آراءلقد ظھر

ً على  الضوء القانون الحالي تسلیط  كشفی الحالات الطارئة مثل الكوارث والأوبئة، تسلیطا

و ما وھ وما یترتب علیھا من حقوق والتزامات؛ عقود الإیجارالیقین بخصوص ویزید ، الریب

ینظم القواعد  يتشریع قانون لإیجادأعضاء مجلس الأمة ملحة إلى تدخل السادة  یجعل الحاجة

جر والمستأ حق المؤجر ویضمن، ت المستحدثة على المجتمعالأزما ھذا النوع من أثناءیجاریة الإ

الاستعجال  من نحووذلك على علیھما من واجبات والتزامات، لھما وما ما  ویبینعلى حد سواء، 

رین من فقدان مساكنھم وأنشطتھم وبالتالي ضمان في إقرار تلك التعدیلات، وذلك لحمایة المستأج

زمة الأھاء انتبعد آلاف القضایا المحاكم الكویتیة ب إنھاكوحتى لا یتم ، حمایة السلام والأمن العام

 القریب العاجل بمشیئة الله تعالى.في 
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